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الجمل الخبریة ف مقام الانشاء
الجلسة 8 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تلخیص محتویات الجلسة السالفة

لازلنا نُمارس أبعاد بیانات المحقّق البروجردي فإنّ حصیلتها تَتلخّص ضمن نُقطتَین:

‐ الصغری: إنّ أغلبیة أوامرهم و نواهيم علیهم السلام تُعدّ إرشادیة بحتاً فتُنبأنا عن حم اله تعال فحسب ‐بلا مولویة‐.

‐ البری: و حیث إنّ الإطاعة و العصیان ‐ف الإرشادیات‐ لا تَنتسبان إل نفس المتلّم ‐فلا یقال: أطاعه أو عصاه‐ بل
ینظران إل «المرشَد إلیه» المنون ف الواقع، فلو أطاع «المرشَد إلیه» لأصبح مطیعاً و لو تَخلَّف لعوقب.

فرغم ظهور صیغة «افعل» ف إنشاء الوجوب إلا أنّ واقعها إرشادي صرف فتَتقوم بنوعیة «المرشَد إلیه» وجوباً و استحباباً، فلا
یتفرع أية مثوبة أو نال عل إطاعة المعصوم أو مخالفته ‐من حیث ه ه‐ و ذل نظراً لإرشادیتها البحتة، بل یثاب المرء أو

یدان عل أساس تحقّق الواقع أو تخلّفه ‐أي الحم الإله الواقع‐ لا عل نفس الأوامر تحدیداً، فعل ضوئه قد هتف المحقّق
البروجردي بهذه النّقطة أیضاً مصرِحاً: «ولهذا ستُصبح هذه الأوامر إرشادیةً إذ لا یستظهر منها الطّلب) و ليس لاستظهار الوجوب

اً نحواً فیصبح الأمر إرشادیاً (فلو کان المرشَد إلیه مستحبأو الندب من هذا السنخ من الأوامر وجه، لعدم كون الطلب فيها مولوي
الاستحباب و کذا اللام ف الوجوب) فتأمل جيداً»[1]

ثم أسلفنا إجابة الوالد المحقّق الأستاذ، بأنّ أوامرهم علیهم السلام تُعدّ مولويةً تبعیة – أي أنّ المعصوم یستتبع أوامر اله المولویة
تماماً فبالتّال ستَتلبس أوامرهم ثیاب المولویة أیضاً‐.

بید أنّ إجابته لم تَزهق شبهة المحقّق البروجردي فإنّ السید أیضاً یقر بأنّ المولوية التّبعیة لا تَمتل إطاعة و لا معصیة بحدّ ذاتها
بل یئول مصیرها إل أوامر اله تعال تماماً.

ثم استذکرنا ردیة السید السیستان أیضاً، حیث یرتئ أنّ کلمات المعصوم علیه السلام تُمثّل کلام اله تماماً بوصفه ناطقاً رسمياً
من قبله تعال، فهو یعدّ مبلّغاً و ذا أوامر مولویة أیضاً، فإنّ أحام الشّریعة قد تَرسخت ف «اللّوح المحفوظ» ثم یأت دور

المعصوم فینبأنا عن ذاک «الحم الثّبوت» المخبأ بحیث لو تَجاهر بالحم لَتفعل «الحم الإثبات» بحق العباد، فعل هذا المنوال
:د قائلایح السقد صر

«فحين يقال بأنّ الحم تابع للواقع فهو صحيح، فهو (الإنشاء) تابع للواقع، كما أنّ الواقع تابع لما صدر منهم عليهم السلام، فالحم
تابع للواقع ف مقام «الثبوت» لأنّهم عليهم السلام يقرون بأنّهم مبلّغون، فإنّهم يصرحون بأنّنا لا نقول إلا ما قاله ربنا، و الواقع

(الثبوت) تابع لأمرهم ف مقام «الإثبات» فما قاله ربنا تابع لما يقوله الأئمة عليهم السلام ف مقام الإثبات و الاستشاف، فإنّ ما

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2283
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2275
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2274
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2273


لام «افعل أو لا تفعل» إم و إن صدر منهم عليهم السإذن فالح .الناطق الرسم و هذا هو معن ،ه تعاليقولونه كأنّما قد قاله ال
أنّ صدوره عنهم عليهم السلام بما أنّهم نواب ف التلّم (ف مقام الإثبات و الفعلیة) فهو انعاس لنفسه و إذا لم ين انعاسا له فلا

يون تبليغاً عنه و لن ما انعس فيه لا يمن كشفه إلا من خلال هذا اللام (الإثبات، إذن فنوعیة أمره تَرتهِن عل نوع مراد اله
الجدي: هل أراد الوجوب أم الاستحباب) فإنّ ما نفهمه من «افعل» الصادر من اله تعال مباشرة بواسطة القرآن الريم، هو

بنفسه الذي نفهمه من «افعل» الصادر من الإمام الصادق عليه السلام، الذي يبلّغ لنا «افعل» من قبل اله، فهو ظاهر ف نفس
[2]«.الذي يظهر فيه «افعل» القرآن المعن

و نُزعزِع إجابته:

.‐قد رفضناها للتَّو إجابة الوالد المحقّق الأستاذ أیضاً ‐و الّت إنّ روح إجابته تَئول إل :لاأو ‐

‐ ثانیاً: إنّه لم یردع إشالیة المحقّق البروجردي فإنّ المحقّق یعتقد أنّ أوامرهم عدیمة المولویة ‐نهائیاً‐ و عل وزان فتوی الفقیه
،ة «المرشَد إلیه»: فهل هو واجب أم مستحبر نوعیباشالفقیه أن ی ض علفترة إطلاقاً، بل یتولّد الوجوب من الإرشادیتماماً فلا ی
فبالتّال، حتّ لو اعتبرنا المعصوم مبلّغاً و ناطقاً رسمیاً له تعال إلا أنّ هذه الرکیزة لا تُعطینا ضابطاً عاماً لاستخراج «الوجوب

أو الاستحباب» من أوامرهم علیهم السلام بل یتوجب إحراز «المراد الإله» بدایةً.

أجل، بإمان المحقّق البروجردي أن یؤسس أصلا عقلائیاً ‐لدی استشاف الوجوب أو الاستحباب‐ و هو الّذي قد سرده المحقّق
:تقریراً عن أستاذه قائلا الخمین

«نعم، إنّها (أوامرهم علیهم السلام) لو كانت مطلقةً غير مقارنة للتّرخيص، أو قرينة النّدب (فسوف) تون كاشفة عن الأوامر
المولوية الوجوبية.»[3]

مما یعن أنّا لو لاحظنا «المرشَد إلیه» معری عن قرینیة الاستحباب و أمثالها لاقتَبسنا الوجوب، فبهذا الأسلوب ‐بالتّحدید‐
سیقتطف المحقّق البروجردي نوعیة الحم الشّرع ‐لا عبر الصیغة‐.

ة الحاسمة تجاه المحقّق البروجرديدیالر

و الآن سنَستأصل شبهة المحقّق المحقّق البروجردي جذریاً:

1. بدایةً، إنّ «الإرشادیة» تَتولَّد لو اکتَملت کافّة مراحل الحم الأربعة ‐الاقتضاء و الإنشاء و الفعلیة و التّنجز‐ فعندئذ لو أخبر أو
‐اً ‐کما زعمه المحقّق البروجرديم لأصبح إرشادیأمر المعصوم بالح

ِمتان علته متقوم و فعلیامل سوی «بتبیین المعصوم» بحیث إن مرحلة إنشاء الحواب أنّ هاتِ المراحل لا تَت2. بینما الص
ا اللّوح المحفوظ فقد اکتنَف واقعاً بحتاً‐ و أمصبح أغلب أوامرهم إرشادیل ‐إذن لا یتفعبلّغه سیتبلیغ المعصوم» فحینما ی»

ة[4] و ذللم تُنشَأ‐ فلو نَطق بها المعصوم و أبرزَها لَتولَّد حینئذ الإنشاء و الفعلی ّام و جوهرتَها البسیطة فحسب ‐بل حتالأح
نظیر «حقیقة القرآن الریم» حیث قد احتُفظت ف اللّوح أزلیاً ثم بعث الرسول الخاتم فأحمها و فصلها تماماً، و ذل وفقاً
لتَنصیصه تعال: «کتاب أحمت آیاتُه ثم فُصلت من لدُن حیم خَبیرٍ»[5] و غیرها، فبالتّال إنّ المعصوم هو الّذي قد تفَّل
«تأسیس الأحام و إنشائها و تفعیلها» منذ الأساس، فأین الإرشادیة إذن؟ إذ لم تَستمل مراحل الحم بتاتاً حتّ یعدّ «الأمر و

النّه» إرشادیاً بحتاً عن الواقع.
 



حیازة المعصوم لمنصب التّشریع

بل منذ عهد مسبق قد ارتَقینا مصرِین عل أنّ المعصوم قد حاز مانة «التّشریع و التّأسیس» بحیث إنّ مهمته لا تَتحدّد ف «تبیین
الأحام» فحسب فإنّه لا ینبأنا عن أسرار اللّوح المحفوظ ‐ف أفق الثّبوت‐ فحسب ک نَتورط ف معضلة «الإرشادیة» إذ لا یعدّ

المعصوم مبلّغاً صرفاً ‐زعماً من المحقّق البروجردي‐ بل وقائع «تشریعاته» قد تزایدت ضمن مختلف الأدلّة، نظیر:

1. أنّ النّب الأکرم قد زاد أعداد رکعات الصلوات ‐الواجبة و المستحبة‐.

2. و قد استَقل أیضاً ف تشریع أحام الحج ‐بلا نقل عن اله تعال‐ قائلا: «صلّوا کما رأیتمون أصلّ» و لهذا کان یثر ‐
ضمن مناس الحج‐ عبارة «لا حرج لا حرج».

3. بل قد صرح صل اله علیه و آله بمحل شاهدنا ‐التّشریع‐ ضمن الروایة التّالیة: «قيل (عن أمير المؤمنين) خَطب رسول اله
عام كل محصن ‐و قيل سراقةُ بن مالك‐ فقال: أف اشةُ بنفقام ع ،م الحجه كتب علیه علیه و آله و سلم، فقال: إنّ الال صل

يا رسول اله؟ فأعرض (النّب) عنه حتّ عاد مرتين أو ثلاثاً، فقال رسول اله ويحك و ما يؤمنُك أن أقول نَعم، و اله لو قلت نَعم
لوجبت (كل سنة) و لو وجبت ما استطعتُم، و لو تركتُم لفرتُم فاتركون كما تركتُم و إنّما هلك من كان قبلَم بثرة سؤالهم و

بن بوه ... (والحديث منقول) عن علفاجتَن م عن شيُء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نَهيتم بشهم ... فإذا أمرتأنبيائ اختلافهم إل
[6]«.أمامةَ الباهل طالب علیه السلام و أب أب

4. و مما یدعم شأنیة التّشریع ه الروایة الشّهیرة: «حلال محمد حلال إل یوم القیامة و حرامه حرام إل یوم القیامة».

5. و قد هتف تعال أیضاً قائلا: «و ما آتاکم الرسول فخذُوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»[7] أي الإیتاء من جانب نفس النّب لا باعتباره
.ه تعالمن جانب ال

6. و أیضاً قد أعلَن تعال قائلا: «و أطیعوا الرسول»[8] فإنّ تریر الإطاعة بصورة مستقلّة سیستدع إطاعته الاستقلالیة و أنّه ذا
هیمنة و سیطرة عل منصة «التّشریع».

7. بل و قد أناطَ تعال إطاعته عل مسایرة الرسول قائلا: «من یطع الرسول فقد أطاع اله و من تولّ فما أرسلناک علیهم
حفیظاً»[9] فلو نَبعت بیانات النّب من الساحة الربوبیة عل حدّ الإخبار فحسب، لَلغا اختصاص «الإطاعة بالنّب» خصیصاً له.

8. و کذا قد استَفدنا التّشریع الطّول ببرکة الآیة التّالیة: «وما أرسلنا من رسول إلا لیطاعَ بإذن اله»[10] مما یعن أنّ النّب یعدّ هو
المول عل العباد ‐أي مول ف طول مولائیة الرب‐.

9. و لهذا تَری الجواد علیه السلام قد زاد عشر حجج ف فضل زیارة أبیه الرضا علیه السلام ‐ضمن ت الروایة الشّهیرة‐ فعملیة
التّزوید تُعدّ شاهدَ صدق عل حق «التّشریع».

10.و قد سئل أمیر المؤمنین عن أنّه لو لم تَجِد حماً ف التاب و لا ف السنة فماذا تَصنع، فأجاب علیه السلام «سأجیب بقوة
قدسیة» مما یعن أنّ تشریعاتهم نابعةٌ عن ملة ملوتیة إلهیة بحیث إنّ هذه المیزة المجوهرة قد أوصلَتهم لمنزلة «التّفویض» أي
قد فَوض اله إلیهم أمر الدّین و الدّنیا تماماً ‐ لا أنّهم یحلّون أو یحرمون إخباراً عن إرادة اله فحسب بل تشریعاً للعباد قاطبة‐.



و حیث إنّ النّب الأکرم قد نال أربع ممیِزات لامعات:

Ø النّبوة.

Ø و الحومة.

Ø و القضاء.

Ø و التّشریع.

فبالتّال إنّ کافّة هذه الامتیازات ‐سوی النّبوة‐ قد انتقَل إل الأئمة الأطهار أیضاً، و ذل وفقاً لتَنصیص الروایات التّالیة:

· «و ما رواه حمزة الثمال قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال،
لأنّ الائمة منّا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال و ما حرموا فهو حرام»[11]

هدِ البو عبا قَال :نَانٍ، قَالس نب هدِ البع ننَانٍ، عس ندِ بمحادِرِ منَو ف دْتجو :قَال ،نسالْح ندِ بمحم نع ،يحي ندُ بمحم» ·
هِملَيع ةمئا َلا و هآل و هلَيع هال َّلص هولِ السر لا ا هخَلْق ندٍ محا لا ه[13] الضا فَوم ،هال و » [12]:ملاالس هلَيع

اءيصوا ةٌ فارِيج ه [15]، و«هاكَ الرا االنّٰاسِ بِم نيب متَحل قبِالْح تٰابْكَ اللَيلْنٰا انْزنّٰا اا» :لج و ز[14] عهال قَال ،ملاالس
[16].«ملاالس هِملَيع

و النّقطة الهامة هنا أنّ «التّشریع» لا ینتج الاستقلالیة البحتة بل قد اکتسبها المعصوم نحلةً و منحةً من قبل اله تعال بحیث لم
یهب هذه الموهبة الإلهیة للفقیه أبداً ‐حتّ وفق «الولایة المطلقة للفقیه»‐ إذ المعصوم قد امتاز «بالقوة القدسیة الخاصة» و
«بالولایة التّوینیة» أیضاً، بینما الفقیه یفتقدهما، و بالتّال إنّ هاتین الخصلَتین قد میزتا ما بین منصب الإمام و الفقیه تماماً.

و عل وتیرة هذه المنظومة من الدّلائل، قد اتّضحت غلطة المعبِرین: «بالتّوحید ف التّشریع» إذ رغم انتساب «التّشریع» أولا و
بالذّات إل اله تعال إلا أنّه تعال قد أسری به و فوضه إل المعصومین علیهم السلام بأتم صوره.
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